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ABSTACT 

 He paid unreasonable attention to Islamic jurisprudence, and it became a special application, and among those 

rulings are what relates to his financial actions and the resulting burdens. A Saudi took the path of Islamic 

jurisprudence, making rules and regulations for the minor’s actions and their consequences that preserve his 

rights and the rights of others. There is this study, an attempt. To see the care of the Saudi regulator in clarifying 

the responsibility for protecting the minor, the resulting restrictions and the extent of its compatibility with 

Islamic jurisprudence, the researcher followed the analytical application of this study and what it discovered, 

then the comparative application, by interviewing what was contacted from the jurisprudence ju risprudence, The 

problem of the research is evident in the urgent need to clarify the validity of the enforceability of the minor’s 

financial transactions in the Saudi system and the extent of its compatibility with Islamic jurisprudence. Then the 

importance of the research comes to reducing the assault on the rights of minors, and removing injustice against 

them due to their inability. The importance of the research also lies in the stability of transactions. Regarding 

minors and those in their equivalents, this study reached a number of results, including: that the Saudi regulator 

agrees with Islamic jurisprudence with regard to the actions of a minor, whether of age or mind, around one 

goal, which is to protect the   minor’s money from weak souls, and then the researcher’s recommendations                                                                                                                                         
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 1المالية وأثرها في النظام السعودي والفقه الإسلامي تصرفات القاصر

 عبدالعزيز حمود عبدالله صائغ
 طالب دكتوراه، قسم الفقه وأصوله، كلية العلوم الإسلامية، جامعة المدينة العالمية، ماليزيا

 عبدالحميد حسانينعبدالرحمن 
 أستاذ مشارك، قسم الفقه وأصوله، كلية العلوم الإسلامية، جامعة المدينة العالمية، ماليزيا

 الملخّص
الفقه الإسلامي اهتمامًا كبيراً بالقاصر، وجعل له أحكامًا خاصة، ومن تلك الأحكام ما يتعلق بتصرفاته المالية وما يترتب  اهتم

واعد وأنممة نمم السعود  مسلك الفقه الإسلامي فععل لتصرفا  القاصر وما يترتب عليها، قعليها من أحكام، وقد سلك الم
بحث محاولة لإظهار عناية المنمم السعود  في بيان المسؤولية تجاه تصرفا  القاصر، وما ويأتي هذا المتحفظ حقه وحقوق غيره، 

وما استعد  الدراسةذه له سلك الباحث في ذلك المنهج التحليلييترتب عليها من أحكام ومدى توافقه مع الفقه الإسلامي، وقد 
تتعلى مشكلة البحث في الحاجة الماسة إلى ، حيث وذلك بمقابلة ما تم التوصل إليه من الأحكام الفقهية، المنهج المقارن، ثم فيها

، ثم تأتي أهمية البحث إلى الحد من لاميبيان صحة نفاذ تصرفا  القاصر المالية، في النمام السعود  ومدى توافقه مع الفقه الإس
م، كما تكمن أهمية البحث أيضًا في استقرار المعاملا  المتعلقة بسبب ععزه الاعتداء على حقوق القصّر، ورفع الملم عنهم

مي فيما يتفق مع الفقه الإسلا المنمم السعود بالقصّر ومن في حكمهم، وقد توصلت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج منها: أن 
 لباحث.، ثم توصيا  احماية أموال القاصر من ضعاف النفوس ووه ،حول هدف واحد ا أو عقلاً يتعلق بتصرفا  القاصر سنً 

 : المال، القاصر، التصرفا .الكلمات المفتاحية

                                        
 .السعود  بين الفقه الإسلامي والنمام دراسة مقارنة ععز القاصر وأثر الأنممة المعاصرة عليهبعنوان:  الدكتوراههذا البحث مستل من رسالة  1
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 المقدمة:
أعمالنا من يهده الله فلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئا  

أما . ك له وأشهد أن محمدا عبده ورسولهمضل له ومن يضلل فلا هاد  له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شري
 بعد:

للتكليف، وهو الإنسان  كاليف هذا الدين إلا لمن هو أهل  أنه لم يجعل ت -فإنه من رحمة الله تبارك وتعالى
ن صالحاً للالتزام بما شرع الله من الأوامر والنواهي، والبشر بطبيعتهم وسيرهم في الحياة البالغ العاقل، وهو بهذا يكو 

كان في حكم المكلف، كحكم الصبي الذ  لم أن  قد تعتريهم ما يسلبهم الأهلية كالجنون والخرف، فيصبح بعد 
الغير بالأخذ أو الإتلاف أو يبلغ، وهم بهذا قد تصدر منهم بعض التصرفا ، كالجناية على النفس، أو على أموال 

 البيع والشراء.

ولوقوع الكثير من هذه التصرفا  على يد القاصر، كان لا بد من بيان أحكام تصرفا  القاصر المالية، 
 وهل تنفذ تصرفاته أم لا؟

 مشكلة البحث:
السعود   الحاجة الماسة إلى بيان صحة نفاذ تصرفا  القاصر المالية، في النماممشكلة البحث في  تتعلى

 ومدى توافقه مع الفقه الإسلامي.

 أسئلة البحث:
 الفقه الإسلامي والنمام السعود ؟ القاصر في مفهومما  -1

 ا  القاصر المالية فقهًا ونمامًا؟ما الأحكام المترتبة على تصرف -2

 على تصرفا  القاصر فقهًا ونمامًا؟ما الأثر المترتب  -3

 أهداف البحث:
 القاصر في الفقه الإسلامي والنمام السعود .بيان مفهوم  -1

 ونمامًا. فقهًاما يترتب على تصرفا  القاصر  التعرف على -2

 الأثر الفقهي والنمامي على تصرفا  القاصر. توضيح -3
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 أهمية البحث:
الحد من الاعتداء على حقوق القاصرين ومن في حكمهم من الضعفة، ورفع تكمن أهمية البحث إلى 

قرار المعاملا  المتعلقة بالقصّر ومن تكمن أهمية البحث أيضًا في است، وكما موضعفه مبسبب ععزه عنهمالملم 
 في حكمهم.

 منهج البحث:
، وما استعد فيها الدراسةتحليل ما يتعلق بهذه ، وذلك بالتحليلياعتمد  في هذه الدراسة على المنهج 

 .يه من الأحكام الفقهيةوذلك بمقابلة ما تم التوصل إل، المنهج المقارنثم 

 الدراسات السابقة:
دراسة نقدية تحليلة مقارنة، قوادر   –حماية أموال القاصر على ضوء التقنين المدني وتقنين الأسرة  -1

م؛ وقد 2213وسام، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير، جامعة أكلي محند اولحاج، قسم القانون الخاص 
عن مفهوم القاصر، وحفظ أموال القاصر وعدم التعرض له، وأحكام الولاية على تكلمت الباحثة خلال رسالتها 

 مال القاصر، ومن تثبت ولايته، وبيان حكم تصرف القاصر المميز.

 وجه الشبه والاختلاف بين هذه الدراسة والدراسة الحالية:

ل القاصر وعدم التعرض وحفظ أمواتتفق هذه الدراسة مع الرسالة الحالية في أهمية القاصر،  وجه الشبه:
 .لها، وبيان حكم تصرف القاصر المميز

إلى مدى توافق النمام السعود  بالفقه الإسلامي في مسألة أن هذه الدراسة لم تتطرق  وجه الاختلاف:
 ا.وأثر الأنممة المعاصرة عليه تصرفا  القاصر،

وبيان أثر الأنممة  اصر المالية،وأحكام تصرفا  الق ،أهلية القاصرأما هذه الدراسة الحالية فقد شملت 
 ، ومقارنة ما يتوصل إليه بالفقه الإسلامي.االمعاصرة عليه

دراسة مقارنة، بو كرزازة أحمد، رسالة دكتوراه، جامعة قسنطينة، كلية  –المسؤولية المدنية للقاصر  -2
تصرفاته، ومراحل م؛ وقد تكلم فيه عن تعريف القاصر، وعن مسؤولية الشخص القاصر تجاه 2212الحقوق، 

 أهليته.
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 وجه الشبه والاختلاف بين هذه الدراسة والدراسة الحالية:

 تتفق هذه الدراسة مع الرسالة الحالية في مفهوم القاصر، ومراحل أهليته. وجه الشبه:

إلى مدى توافق النمام السعود  بالفقه الإسلامي في مسألة أن هذه الدراسة لم تتطرق  وجه الاختلاف:
 ا.وأثر الأنممة المعاصرة عليه   القاصر،تصرفا

 إلى مدى توافق النمام السعود  بالفقه الإسلامي في مسألة تصرفا  القاصر،أن هذه الدراسة لم تتطرق 
 ا.وأثر الأنممة المعاصرة عليه

وبيان أثر الأنممة  وأحكام تصرفا  القاصر المالية، ،أهلية القاصرأما هذه الدراسة الحالية فقد شملت 
 ، ومقارنة ما يتوصل إليه بالفقه الإسلامي.االمعاصرة عليه

الولاية على نفس القاصر في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية في قطاع غزة، هشام  -3
تكلم  م؛ وقد2212عبدالجواد الععلة، بحث تكميلي للحصول على درجة الماجستير، الجامعة الإسلامية بغزة، 
 فيه عن حقيقة القاصر في الفقه الإسلامي، والولاية على القاصر وما يتعلق بها من أحكام.

 وجه الشبه والاختلاف بين هذه الدراسة والدراسة الحالية:
 تتفق هذه الدراسة مع الرسالة الحالية في مفهوم القاصر، وحكم الولاية عليه. وجه الشبه:

إلى مدى توافق النمام السعود  بالفقه الإسلامي في مسألة  تتطرق أن هذه الدراسة لم وجه الاختلاف:
 ا.وأثر الأنممة المعاصرة عليه تصرفا  القاصر،

وبيان أثر الأنممة  وأحكام تصرفا  القاصر المالية، ،أهلية القاصرأما هذه الدراسة الحالية فقد شملت 
 ، ومقارنة ما يتوصل إليه بالفقه الإسلامي.االمعاصرة عليه
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 المبحث الأول: التعريف بمصطلحات البحث

 المطلب الأول: تعريف التصرفات لغة واصطلاحًا
التصرف لغة: رد الشيء عن وجهه، وأعمله في غير وجه كأنه يصرفه عن وجه إلى آخر، ومنه تصريف 

 .2الأمور وتيسيرها، ومنه الحيلة، ومنه الكسب، يقال: فلان اصطرف في طلب الكسب

يقف الباحث في حدود علمه على تعريف لفظ التصرف في الاصطلاح في كتب الفقهاء، اصطلاحًا: لم 
مع كثرة استعماله فيما يتعلق بباب المعاملا ، ولعل سبب ذلك هو الارتباط والوضوح في المعنى اللغو ، فالمعنى 

 الاصطلاحي لا يخرج عن المعنى اللغو .

 المطلب الثاني: تعريف القاصر لغة واصطلاحًا
ف إمام اللغة ابن فارس، القاصر بكلامٍ شافي، أظهر فيه وأفصح عن جميل أصل وألفاظ القاصر، عرّ 

فأجاد وأبلغ، وأسهب واعتدل، فقال رحمه الله تعالى في معناه: ")قصر( القاف والصاد والراء أصلان صحيحان، 
 .3"متقاربانأحدهما يدل على ألا يبلغ الشيء مداه ونهايته، والآخر على الحبس. والأصلان 

ا، والقاصر: العاجز عن التصرف : إذا تركه ععزً ءالشيبكسر الصاد من قصر عن "القاصر: واصطلاحًا: 
 .4"السليم

إن تسمية القاصر عند الفقهاء لم تكن دارجة بكثرة في مصنفاتهم، وإنما كان تعبيرهم بالصغير أو الصبّي    
 أو الطفل أو اليتيم.

ا ودفع إلى البائع الثمن وامتنع البائع من كما لو اشترى شيئً باب البيع: "  جاء في حاشية ابن عابدين، 
لا أسلمه إلا إلى أبيك لأنك قاصر فيقول له لم أخذ  مني الثمن؛ فإن لم تسلمني المبيع ادفع لي  تسليم المبيع قائلاً 

 .5"االثمن، فهذا ونحوه يقع من ابن سبع غالبً 

قاصرا والباقي بالغين تسمع الدعوى بالنمر إلى القاصر بقدر ما يخصه لو كان أحد الورثة وقوله أيضًا: "
 .6"دون البالغين

                                        
 189ص:  9ج/، مادة: صرف، لسان العرب محمد بن مكرم، : ابن منمور،ينمر 2
 99ص:  5مادة/ قصر، ج/ ،معجم مقاييس اللغة أحمد بن فارس، ،فارسابن  3
 .352، ص: معجم لغة الفقهاء محمد رواس، قلععي، 4
 258ص:  2ج/الدر المختار وحاشية ابن عابدين،  محمد أمين، ابن عابدين، 5
 221ص:  5ج/، المصدر نفسه 6
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)لقط طفل( أ  صغير لا قدرة له على القيام بمصالح نفسه من نفقة وغذاء وجاء في حاشية الدسوقي:" 
 .7"طفل منبوذ وهو قاصر :)نبذ( صفة لطفل أ 

الذ  يدل على الععز وهو الضعف، والحبس الذ   وجميع هذ التعاريف لا تخرج عن المعنى الاصطلاحي
 يمنع القاصر من التصرف.

 المطلب الثالث: تعريف المال لغة واصطلاحًا

 .8"المال ما ملكته من كل شيء" يطلق المال في اللغة:

: المال في الأصل: "ما يملك من الذهب والفضة، ثم أطلق على كل ما يقتنى ويملك من قال ابن الأثير
 .9وأكثر ما يطلق المال عند العرب على الإبل، لأنها كانت أكثر أموالهم" الأعيان.

 ،وأما في الاصطلاح فقد اختلف الفقهاء في تعريف المال؛ وذلك نمراً لاختلاف وجها  نمرهم
 ومذاهبهم في ذلك.

 تعريف المال عند الحنفية:
 فقد عرف الأحناف المال بتعريفا  مختلفة منها:

 .10أو غير منقول" ، كانيميل إليه الطبع ويمكـن ادخاره لوقت الحاجة منقولا  المراد بالمال: "ما

لأنه ناقص غير شامل،  ؛ولكنه تعريف منتقدوهذا التعريف فيه نقص، جاء في الفقه الإسلامي للزحيلي: "
قلق غير مستقر؛ ا بتحكيم الطبع فيه ، وإن لم تدخر لتسرع الفساد إليها. وهو أيضً فالخضروا  والفواكه تعتبر مالا 

أنها مال. وكذلك المباحا  الطبيعية قبل  لأن بعض الأموال كالأدوية المرة والسموم تنفر منها الطباع على الرغم من
 .11" ولو قبل إحرازها أو مللكهاتعد أموالا  ،وأشعار في الغابا  ،ووحوش ،إحرازها من صيود

 .12ن إحرازه والتصرف فيه على وجه الاختيار"وقيل: المال "اسم لغير الآدمي خلق لمصالح لآدمي وأمك

 تعريف المال عند المالكية:

                                        
 122ص:  2ج/، الشرح الكبيرالدسوقي، محمد بن احمد،  7
 1259ص:  1ج/، مادة: مول، القاموس المحيط محمد بن يعقوب، الفيروز آباد ، 8
 393ص:  2ج/ ،كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر محمد بن محمد، ابن الأثير، 9

 521ص:  2ج/، رد المحتار على الدر المختارابن عابدين،  10
 898ص:  2ج/ ،كتاب الفقه الإسلامي وأدلته وهبة بن مصطفى، الزحيلي،11 
 299ص:  5ج/، البحر الرائق شرح كنز الدقائق زين الدين بن إبراهيم، ابن نجيم، 12
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 اختلف المالكية أيضًا في تعريف المال على عدة تعريفا  منها:

المال: "هو ما يقع عليه الملك ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذه من وجهه، ويستو  في ذلك الطعام 
 .13وما يؤد  إليها من جميع المتمولا " ،والشراب واللباس على اختلافها

 .14وقيل: "يقطع في جميع المتمولا  التي تتمول في العادة ويجوز أخذ الأعواض عليها"

 .15وقيل: "كل ما ملتد إليه الأطماع ويصلح عادة وشرعًا للانتفاع به"

 تعريف المال عند الشافعية:
 .16به"المال: "ما كان منتفعًا به؛ أ : مستعدًا لأن ينتفع 

، أنه قال: "لا يقع اسم مال إلا على ما له قيمة يباع بها -رحمه الله تعالى-وحكى السيوطي عن الشافعي 
 .17وإن قلت وما لا يطرحه الناس مثل الفلس وما أشبه ذلك" متلفة،وتلزم 

 تعريف المال عند الحنابلة:

 .18 حاجة أو ضرورة"رحمه الله تعالى: "المال: هو ما فيه منفعة مباحة لغير قال البهوتي

 .19قال الحعاو  في الإقناع: "ما فيه منفعة مباحة؛ لغير حاجة أو ضرورة"

  الأقرب من هذه التعاريف:
 وذلك لأمور:خلافًا للحنفية، ، رأ  الجمهور

 الشريعة الإسلامية شريعة شمولية. أن   -1

 .كل ما نملكه ونحوزه يعتبر مالا   أن   -2

 .مالا نستطيع حيازته إلا بعد التمكن من حيازته يعتبر أيضًا مالا  أن   -3

منافع الأعيان، مثل سكنى الدور، وركوب السيارا  وغيرها من وسائل المواصلا ؛ لأن مصادرها  -2
                                        

 32ص:  2ج/، الموافقات هيم بن موسى،إبرا الشاطبي، 13
 32ص:  2ج/، الإشراف على نكت مسائل الخلاف عبدالوهاب بن علي، القاضي، 14
 129ص:  2ج/، أحكام القرآن محمد بن عبدالله، ابن العربي، 15
 222ص:  3ج/ ،المنثور في القواعد الفقهية محمد بن عبدالله، الزركشي، 16
 329ص:  1ج/، الأشباه والنظائر عبدالرحمن بن أبي بكر، السيوطي، 17

 152ص:  23ج/ ،كشاف القناع عن متن الإقناع منصور بن يونس، البهوتي،18 
 59ص:  2، ج/الإقناع موسى بن أحمد، الحعاو ،19 
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 .20يجر  عليها الإحراز والحيازة

  

                                        
 .182، ص: الأموال ونظرية العقد في الفقه الإسلامي: محمد موسى، ينمر20 
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 م السعوديالمبحث الثاني: أهلية القاصر وحكم تصرفات المالية في الفقه الإسلامي والنظا

 المطلب الأول: أهلية القاصر

 الفرع الأول: تعريف الأهلية
 .21الإهالة الآخر:، و الهمزة والهاء واللام أصلان متباعدان، أحدهما الَأهْلالأهلية لغة: 

صلاحيته لصدور ذلك الشيء وطلبه منه وهي في لسان الشرع  :أهلية الإنسان للشيءواصطلاحًا: "
 .22"عبارة عن صلاحيته لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه

 الفرع الثاني: أنواع الأهلية:
 قسم الفقهاء الأهلية إلى قسمين:

 أولًا: أهلية الوجوب:
لية الوجوب تنقسم أيضًا والمراد بها كما سبق، صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه، وأه

 إلى قسمين:

أن يكون الإنسان أهلًا صالحاً لوجوب الحقوق له فقط، كأهلية الجنين واستحقاقه للميراث  أ/ أهلية ناقصة:
والوصية، وهذه الأمور تثبت له لأنها نفع  محض فلا يحتاج فيها إلى قبول، وأما الحقوق الخاضعة إلى قبول مع محض 

 .ت له، كالقبول في الشراء، لأنه لا اعتبار له شرعًانفعها، فإنها لا تثب

والمقصود بها: صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه، على وده يعتد به،  ب/ أهلية كاملة:
 .23وهي ثابتة له وعليه منذ ولادته

 ثانيًا: أهلية الأداء
معتبرة شرعًا؛ وهذه الأهلية تنقسم أيضًا والمقصود بها صلاحية الإنسان لما يقوم به من تصرفا  وأفعال 

 إلى قسمين:

وهي صلاحية الإنسان لبعض ما يصدر منه من تصرفا  معتبرة شرعًا، وأفعال لا يعتد  أ/ أهلية ناقصة:

                                        
 289ص 1ج/، كشاف اصطلاحات الفنوان، ، الفاروقي152ص 1مادة/ أهل، ج/ ،مقاييس اللغةمعجم ابن فارس،  :ينمر 21
 2ج/، شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح مسعود بن عمر، التفتازاني،، 239ص 2ج/، كشف الأسرار عبدالعزيز، ،: البخار ينمر 22

 321ص
 321ص 2ج/، شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيحالتفتازاني، ، 239ص 2ج/، كشف الأسرار، المرجع السابق، البخار 23 
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 بها إلا ممن هو أكمل منه عقلًا ورجاحة في معرفة المصالح والمنافع، كالصغير المميز في الأمور المالية.

هي صلاحية الإنسان لما يصدر منه من تصرفا  وأفعال معتبرة شرعًا، وهذه الأهلية و  ب/ أهلية كاملة:
غير متوقفة في الاعتداد بها على غيره، إذا كان بالغًا راشدًا، لأنها أصل العقل والقدرة، ولأنها مقتضى التكليف 

 .24وتوجه الخطاب

الأهلية العقل والتمييز، فمتى ما فقد مناط  من أهلية الوجوب والأداء للقاصر، يتضح أن ولما سبق بيانه
 أحدهما حكم على الشخص بأنه قاصر، إما سنًا أو عقلًا.

 المطلب الثاني: حكم تصرفات القاصر المالية في الفقه الإسلامي والنظام السعودي
دون ، على أن تصرفا  غير المميز باطلة بجميع أنواعها، ولا يترتب عليها أ  أثر، وهو ما 25اتفق الفقهاء

 سبع سنوا ، سواء كان تصرفه نفع محض، أو فيه ضرر محض، أو دائر بين النفع والضرر.

قال النوو : "وأما الصبي فلا يصح بيعه ولا شراؤه ولا إجارته وسائر عقوده لا لنفسه ولا لغيره سواء باع 
بيع الاختبار وغيره وبيع الاختبار  الولي أو بغير إذنه، وسواء بإذنبغبن أو بغبطة، وسواء كان مميزاً أو غيره، وسواء 

 .26هو الذ  يمتحن الولي به ليستبين رشده من مناهزة الاحتلام"

 وأما تصرفا  المميز فلا تخلو من ثلاثة أحوال فقهًا، وهي:

 أولًا: أن يكون تصرفه ضرراً محضًا.
نة لماله من الهلاك فهذا باتفاق الفقهاء بأن تصرفه لا يصح سواء أجازه وليه أم لم يجزه، حفمًا وصيا

 .27والضياع

 ثانيًا: أن تكون تصرفاته نفعًا محضًا كقبول الهبة.

 فهذه مما وقع فيها الخلاف على أقوال ثلاثة:

                                        
 321ص 1ج/، شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيحالتفتازاني، ، 228ص 2ج/، كشف الأسرار، البخار 24 
، 332ص/2ج، المحتاجمغني  محمد بن محمد، ، شربيني،5ص 3ج/ ،الشرح الكبير، الدسوقي، 33ص15ج/، البحر الرائق: ابن نجيم، ينمر 25

 238ص/ج5، الإنصاف علي بن سليمان، المرداو ،
 155/ص9، جالمجموع يحيى بن شرف، النوو ، 26
الشرح  عبدالرحمن بن محمد، ، ابن قدامة،2/98، الشرح الكبير، الدسوقي، 312/ص9، جالعناية شرح الهداية محمد بن محمد، : البابرتي،ينمر 27

 .125/ص9، جالإنصاف، ورواية عند الحنابلة، انمر: المرداو ، 32/ص19، جالكبير
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 .28يذهب الأحناف والمالكية ورواية عن الإمام أحمد، إلى صحة تصرفا  القاصر مطلقًا -1

 .29يذهب الحنابلة وهو المذهب إلى صحتها بشرط إذن وليه -2

 .30يذهب الشافعية إلى عدم صحة تصرفاته مطلقًا سواءً إذن له الولي أو لم يأذن له -3

استدل أصحاب القول الأول بالمعقول بأن قبول الهبة فيه نفع محض بلا ضرر، ولأجل المصلحة صح 
يصح قبول ، وكذا قبول العبد للهبة والوصية وتكون لسيده، فإذا صح ذلك في العبد، فإنه 31القبول دون إذن الولي

 .32الصبي للهبة والوصية بلا إذن الولي

ونوقش هذا التعليل بعدم التسليم من أن قبول الهبة نفع محض، فإنه قد يلحقها بعض المفاسد في العاجل 
 أو الآجل.

واستدل أصحاب القول الثاني بالمعقول قياسًا على البيع، إذ أن البيع لا يصح من الصبي إلا بإذن وليه له 
 .33بالتصرف

واستدل أصحاب القول الثالث بالمعقول بقولهم أن الصبي والمجنون والسفيه لا يصح تصرفهم لأنه محعور 
 .34عليهم، ومن كانت هذه حاله فإنه ليس أهلًا لإبرام العقود

ونوقش هذا بأن تعليلهم من حيث أن القاصر ليس أهلًا لإبرام العقود فصحيح، إلا أنه إذا وجد  
 منه بإذن وليه، خاصة إذا كان نفعًا محضًا، والهبة نفع  محضًا. المصلحة للقاصر فيصح

 والأقرب:
، والحعر على القاصر إنما هو من  اختيار القول الأول القائلين بصحة قبول الهبة للقاصر مطلقًا، لأنها محض 

 .فيهاباب مراعاة المصلحة، أو هلاك المال، والمصلحة في هذه المسألة ظاهرة وهلاك المال منتفٍ 

ثالثًا: أن تكون تصرفا  القاصر دائرة بين النفع والضر كالبيع ونحوها، وهذا القسم مما اختلف فيه العلماء 

                                        
مطالب أولي  مصطفى بن سعد، ، الرحيباني،32/ص9، جالعناية شرح الهداية، البابرتي، 18/22، جالمبسوط محمد بن أحمد، : السرخسي،ينمر 28

 11/ص3، جالنهى
 125/ص9، جالإنصاف: المرداو ، ينمر 29
 582/ص3، جمغني المحتاج: الشربيني، ينمر 30
 312ص/9ج، العناية شرح الهداية: البابرتي، ينمر 31
 11ص/3ج، مطالب أولي النهى: الرحيباني، ينمر 32
 .89ص/11ج، كشاف القناع: البهوتي، ينمر 33
 .321ص/2ج، الإقناع: الشربيني، ينمر 34
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 أيضًا على أقوال ثلاثة:

يذهب الأحناف والمالكية والحنابلة في رواية، وهو مذهب الماهرية، إلى صحة تصرف الصغير المميز  -1
 .35فيما أذن له وليه

 القول بما يلي: واستدل أصحاب هذا

 فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج أولًا: قوله تعالى: ﴿
 .[8سورة النساء، الآية ] ﴾ فمفخ

وجه الدلالة: أن الله تبارك وتعالى أمر بامتحان واختبار اليتامى قبل سن البلوغ وهذا فيه الإشارة إلى 
إلا بتفويض التصرف إليهم بالبيع والشراء؛ الإذن بالبيع والشراء، والمعنى اختبروهم لتعلموا رشدهم، ولا يتحقق ذلك 

 .36ليتبين هل يغبن أم لا

 ثانيًا: المعقول:

إذا صح تصرف العبد بالبيع والشراء، بعد إذن سيده، فإن الصبي يصح تصرفه بإذن وليه، لأنه عاقل مميز، 
 .37وغير المميز لا تحصل المصلحة بتصرفه، لعدم التمييز والمعرفة

 .38واية إلى عدم الصحة إلا إذا كان شيئًا يسيراًيذهب الحنابلة في ر  -2
واستدل أصحاب هذا القول بالمعقول، فقالوا: الحكمة من الحعر على القاصر هو خوف ضياع ماله 

 .39بتصرفه، وذلك منتفٍ في القليل اليسير

 .40يذهب الشافعية إلى عدم صحة تصرفا  الصغير المميز -3

 واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:

 فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج : قوله تعالى: ﴿أولاً 
                                        

، البابرتي، 812/ص5، جالتجريد أحمد بن محمد، ، القدور ،191/ص5ج، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق عثمان بن علي، : الزيلعي،ينمر 35
، ورواية عند الحنابلة، يصح بإذن 382/ص3، جالفروق، القرافي، 32/ص15، جالبحر الرائق، ابن نجيم، 312/ص9، جالعناية شرح الهداية

 .528/ص9ج المحلى بالآثار، علي بن أحمد، ، ابن حزم،289/ص2، جالإنصافوليه، انمر: المرداو ، 
 .329ج/ص8، المغني عبدالله بن أحمد، : ابن قدامة،ينمر 36
 .329/ص8، جالمغني، ابن قدامة: ينمر 37
 .289/ص2، الإنصاف: المرداو ، ينمر 38
 .352/ص5جالمبدع في شرح المقنع،  إبراهيم بن محمد، ابن مفلح، 39
 .288/ص2، جالإنصاف، ورواية عن الإمام أحمد، المرداو ، 332/ص2، جمغني المحتاج: الشربيني، ينمر 40
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 .[8سورة النساء، الآية ] ﴾ فمفخ

وجه الدلالة: أن الله تبارك وتعالى أمر بدفع المال إلى اليتامى إذا جمعوا أمرين هما: البلوغ والرشد، فإذا لم 
 .41يجمعوا بين البلوغ والرشد لم يدفع إليهم

القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى رفع »يًا: قوله عليه الصلاة والسلام: ثان
 .42 «وعن المعتوه حتى يعقل»، وقد قال حماد: «لم، وعن المجنون حتى يعقليحت

قال النوو : وأما الصبي فلا يصح بيعه ولا شراؤه ولا إجارته وسائر عقوده لا  وجه الدلالة من الحديث:
لنفسه ولا لغيره سواء باع بغبن أو بغبطة وسواء كان مميزاً أو غيره وسواء بإذن الولي أو بغير إذنه وسواء بيع 

حتلام...، ووجه الدلالة من الاختبار وغيره وبيع الاختبار هو الذى يمتحن الولي به ليستبين رشده عند مناهزة الا
الحديث أنه لو صح البيع لزم منه وجوب التسليم على الصبي وقد صرح الحديث بأن الصبي لا يجب عليه شيء 

 .43وقيل وجه الدلالة منه أن مقتضى الحديث إسقاط أقواله وأفعاله

 .44بيعه لجنونه ولأن الصبي غير مكلف، لذلك لم ينعقد بيعه ولا شراؤه، فهو كالمجنون الذ  لا يصح

 ثالثًا: المعقول:

قالوا: "إن العقل لا يمكن الوقوف منه على الحد الذ  يصلح به التصرف؛ لخفائه، وتزايده تزايدًا خفي 
 .45التدريج، فععل الشارع له ضابطًا، وهو البلوغ"

ونوقش هذا بعدم التسليم، فصلاح التصرف يعرف بأمارا  وهي آثار جريان تصرف القاصر وفق 
 . 46صلحة، كما يعلم بالنسبة للبالغ، فإن معرفة الرشد، شرط لدفع ماله إليه، لصحة تصرفهالم

                                        
 .328/ص8، جالحاوي الكبير علي بن محمد، : الماورد ،ينمر 41
، كتاب الحدود، ، سليمان بن الأشعث، وأبو داود229ص ، 52ج/ 23553رقم  ،السيدة عائشة رضي الله عنها، حديث سندالم، ابن حنبل، أحمد بن محمد 42

، 3232ب: من لا يقع طلاقه من الأزواج، رقم ، با، أحمد بن شعيب، والنسائي139، ص2، ج/2398رقم  المجنون يسرق أو يصيب،باب: 
قال الإمام الترمذ : سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: أرجو أن يكون محفوظا. قلت له: روى هذا الحديث غير حماد؟ قال: لا ، 288، ص 8ج/

(. الحديث. فقال: الحسن قد أدرك عليًا. وهو عند  حديث رفع القلمنه، يعني: حديث الحسن عن علي بن أبي طالب )أعلمه. وسألت محمدًا ع
المستدرك على ، هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وقال الحاكم في المستدرك: 225، ص علل الترمذي الكبير، الترمذ ، حسن

 .258ص  1ج/، الصحيحين
 ، بتصرف.158/ص9، جالمجموع: النوو ، ينمر 43
 .12/ص5، جالبيان في مذهب الشافعي يحيى ابن أبي الخير، العمراني، 44
 .329/ص8، المغنيابن قدامة،  45
 .329/ص8، جالمصدر نفسه: ينمر 46
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 والأقرب:
 القول الأول، وهو القول بجواز صحة تصرف القاصر المميز بالبيع والشراء، لقوة ما استدلوا به.
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 مقارنة بين النظام السعودي والفقه الإسلامي المبحث الثالث:

 الاتفاق بين الفقه الإسلامي والنظام السعودي في أثر تصرفات القاصر المالية. المطلب الأول: أوجه
أن المنمم  بيانه من حكم تصرفا  القاصر فقهًا وما يترتب عليه من آثار، يتضح جليًا تقدممن خلال ما 

المميز والمجنون لا تصح ، وذلك بأن تصرفا  القاصر سنًا غير حكمًا وأثراً مع الفقه الإسلاميملامًا السعود  يتفق 
بعد إجازة  تصرفاتهم إذا كان ضرراً محضًا، وتصح تصرفا  القاصر إذا كانت نفعًا محضًا، أو دائرة بين النفع والضر

 ، وهو ما نص له المنمم في نمام المعاملا  المدنية.وليه له

مميزاً، والمجنون،  كل شخص أهل للتصرف؛ ما لم يكن عديم الأهلية أو ناقصها، كالصغير ولو كان  -1
 والمعتوه، والمحعور عليهم بحكم النمام كالسفيه، وذ  الغفلة.

 أن تصرفا  الصغير غير المميز باطلة؛ وإن كان مميزاً فلا تخلو من ثلاث حالا :  -2

 أولًا: أن تكون نافعة نفعًا محضًا فهي صحيحة.

 ثانيًا: أن تكون ضارة ضرراً محضًا فهي باطلة.

 ون دائرة بين النفع والضرر فهي صحيحة.ثالثًا: أن تك

تصرفا  المعتوه في حكم تصرفا  الصغير المميز، ويدخل في ذلك تصرفا  السفيه وذ  الغفلة بعد  -3
 الحعر عليهما، أما تصرفاتهما قبل الحعر فصحيحة إلا إذا كانت نتيعة استغلال أو تواطؤٍ.

 .47يزتصرفا  المجنون في حكم تصرفا  الصغير غير المم -2

التي صاغها المنمم في مسألة تصرفا  القاصر، أنها لا القواعد الأنممة و يجد الناظر في هذه ولما تقدم بيانه 
تخرج عن أقوال الفقهاء، فتصرفا  الصغير الغير مميز لا تخلو من ثلاثة أحوال: أن تكون تصرفاته ضرراً محضًا، 

إما أن تكون تصرفاته نفعًا محضًا، وهذه وقع فيها الخلاف ؛ و 48فهذه بالاتفاق عدم جوازها، حفمًا ورعاية لماله
، ويذهب الحنابلة وهو المذهب إلى 49على أقوال ثلاثة، فيذهب الأحناف والمالكية إلى صحة تصرفاته مطلقًا
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؛ 51؛ ويذهب الشافعية إلى عدم صحة تصرفاته مطلقًا سواءً إذن له الولي أو لم يأذن له50صحتها بشرط إذن وليه
الثالثة من تصرفا  القاصر أن تكون دائرة بين النفع والضرر كالبيع ونحوها، وهذه مما وقع فيها الخلاف  والحالة

، ويذهب الحنابلة 52على أقوال ثلاثة، فيذهب الأحناف والمالكية إلى صحة تصرف الصغير المميز فيما أذن له وليه
 .54الشافعية إلى عدم صحة تصرفا  الصغير المميز، ويذهب 53في رواية إلى عدم الصحة إلا إذا كان شيئًا يسيراً

 .المطلب الثاني: أوجه الاختلاف بين الفقه الإسلامي والنظام السعودي في أثر تصرفات القاصر المالية
مما تقدم بيانه من أن المنمم السعود  يتفق مع الفقه الإسلامي في أحكام تصرفا  القاصر المالية فإنه لا 

، وأصول وقواعد الشريعة الإسلامية في مجمل أنممته لا يخرج عن مبادئلاختلاف، فالمنمم حاجة إلى بيان أوجه ا
في المادة الثامنة والأربعون: "تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية،  وهو ما ورد

 .55ارض مع الكتاب والسنة"لا تتع وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنممة
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 مةـخاتـال
 وفيها أبرز النتائج والتوصيا :

 أولًا: النتائج:
حول هدف  ا أو عقلاً يتفق مع الفقه الإسلامي فيما يتعلق بتصرفا  القاصر سنً  المنمم السعود أن  -1

 حماية أموال القاصر من ضعاف النفوس. ووه ،واحد
أن تكون تصرفا   :في الفقه الإسلامي والنمام السعود  إلى ثلاثة أقسام تصرفا  القاصر تنقسم -2

أن تكون تصرفا  ، ا فهذه جائزةا محضً أن تكون تصرفا  القاصر نفعً  ،اا محضا فهذه باطلة إجماعً القاصر ضررً 
 القاصر دائرة بين النفع والضر فهذه متوقفة على إجازة الولي.

و العقل والتمييز، فمتى ما فقد أحدهما حكم على صاحبها بأنه أن مناط التكليف لدى الإنسان ه -3
 قاصر إما سنًا أو عقلًا.

أهمية الولي وإقامته وليًا على شؤون القاصر، لما في ذلك من المصالح المترتبة عليه، ودرء المفاسد عنه،  -2
ه، ولأنه إذا ترك بلا رعاية فالقاصر ضعيف العقل والإدراك، وهو بحاجة إلى يقوم على منفعته ودفع المفاسد عن

 تعرضت نفسه للهلاك، وماله للضياع.

 التوصيات:ثانيًا: 
أن تكون هناك سلسلة رسائل علمية تجمع شتا  مسائل وأحكام تصرفا  القاصر فقهًا ونمامًا،  -1

 الإسلامي.فالحاجة في هذا الزمان ملحة لتفسير وبيان ما يستعد فيها من أنممة، ومدى ارتباطها بالفقه 

أوصي الآباء بالعناية بأولادهم القصّر وتوجيههم بخطر الجناية على الغير، أو إتلاف ما لهم من  -2 
 ممتلكا ، وذلك لما يترتب عليها من ضمانا  وحقوق مالية وتأديبية.

أن تكون هناك كتب منهعية تدر س في المدراس، تبين للقاصر خطر الجناية والتعد  على أملاك  -3
  ير، وما يترتب عليها تجاههم، وحق والديهم، وذويهم.الغ
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